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 البنك الدولي وضع الإصبع على جرح لبنان المالي والاقتصادي... ولكن!

 

 بعلبكي سلوى

دى أهل القرار تسود الاوضاع الاقتصادية في لبنان منذ نشوء الازمة وانهيار القطاع المالي فوضى في التحليل والارقام أدت الى إحداث ارباكات كبيرة ل
ت الاقتصادية، والمجلس والعاملين في الشأنين السياسي والاقتصادي. فالحكومة وضعت سابقا خطة اقتصادية لم توافق عليها معظم القوى السياسية والقطاعا

صارف فتعيش بدورها النيابي لا يزال يتخبط في نقاشاته حول قانون "الكابيتال كونترول" واعادة هيكلة المصارف، تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي. أما الم
بأن ما اهدرته من مليارات المودعين والمصارف ذهب الى الارباك الاكبر، فهي بين سندان المودع الذي يقتحم فروعها مهددا ومتوعدا، ودولة تشي كل مواقفها 

 غير رجعة.
  

المؤسسات  هذه الصورة البانورامية لواقع اقتصادي متردٍّ على كل الصعد، ونقدي ينام على سعر صرف ويصحو على آخر، كان لا بد من أن تؤثر على نظرة
بتقرير تحت عنوان "حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف"، حيث رسم  الدولية وخصوصا البنك الدولي الذي ترجم نظرته السلبية للبنان

ة المصارف التقرير صورة قاتمة عن الواقع الاقتصادي الحالي ومستقبل الاجراءات التي يمكن ان تعتمدها الحكومة خصوصا بالنسبة الى خطة اعادة هيكل
لاقتصادية التي قد تواجه لبنان في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وفي ظل فراغ رئاسي وحكومي قد وتوزيع الخسائر المالية والآفاق والمخاطر ا

 يؤدي في حال طال امده الى مزيد من الانكماش وتقويض قدرة الاقتصاد على التعافي.
  

خفاض الحاد لكن اللافت ان البنك الدولي اشار الى تدخل مصرف لبنان في السوق لتثبيت سعر الصرف على حساب الاحتياط الاجنبي، فيما الحقيقة ان الان
وتؤكده ارقامه، إذ إن  مليارات دولار، وهو ما يؤكده مصرف لبنان 8في الاحتياط نتج عن سياسة الحكومة دعم الاستيراد الذي كلّف مصرف لبنان ما يزيد على 

 تمويل تدخله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف آتٍ من مصادر آخرى يعتمدها "المركزي" ومنها شراء العملة من السوق الموازية.
  

عمد لانقاذ مصالح القيّمين الخبير الاقتصادي بيار خوري، وضع التقرير في سياق سلسلة التقارير التي حمّل فيها البنك النظام السياسي مسؤولية الانهيار المت
اية الخدمة جليا عليه. ويبدو الانتقاد الصريح لخطة التعافي المالي التي تؤول الى تحميل دافعي الضرائب والمتأثرين بالتضخم من اصحاب اجر وتعويضات نه

محايدين الذين حذروا دائما من مخاطر السعي لحل الازمة في هذا المضمار. ووفق خوري فإن تقرير البنك الدولي يتقاطع مع وجهة نظر غالبية الاقتصاديين ال
الفئات الاضعف  على حساب الاضعف وتحويل تكاليف الازمة من الفئة الاكثر ثراء في البلد، والمتحكمة بادارة البلاد على الصعيدين المالي والسياسي، الى

 نك الدولي.من الشعب اللبناني، بحسب الب %80والذي ادى حتى الآن الى افقار نحو 
  

لى التأثير في القرار وبرأي خوري، فإن البنك الدولي "يطرح نظرة عادلة لتمويل توزيع الخسائر كونه يستند الى منطق حماية الفئات الاكثر ضعفا والاقل قدرة ع
المصارف، وهو ما يعني عمليا تفكيك البنية السياسي والتشريعي، وذلك عبر تشجيعه لحل قائم على حماية صغار المودعين وتحويل كبارهم الى مساهمين في 

 الحالية لملكية القطاع المصرفي مع ما لهذه الملكية من تقاطعات مع النفوذ السياسي في البلاد".
  

ع حسابات الفئة ومع ذلك، تبقى نظرة البنك الدولي بعيدة عن منطق المحاسبة والمسؤولية عن الازمة والتي تفترض اعادة فتح ملف الاموال المنهوبة وتتبّ 
( بالتوازي مع البدء بقصّ شعر الفوائد الخيالية على الودائع والتسليفات، وفق ما POLITICALLY EXPOSED PEOPLE) PEPالمعروفة اصطلاحا بـ 

 يقول خوري.
  

سلبي، بيد أن  %5ايجابي الى اكثر من  %2، فان تقرير البنك عكس اتجاه هذه التقديرات من 2022ورغم التفاؤل الذي ساد حول تقديرات ارقام النمو عام 
التحويلات من خوري يبدو مقتنعا بأن "النمو الحاصل في لبنان هو نمو في الاستهلاك وليس في الناتج المحلي. هذا النمو في الاستهلاك يتم تمويله عبر 

ان جزءا منها يرتبط بأموال الجريمة المنظمة بسبب التحول الى  الخارج لاسباب مختلفة منها العائلية والسياسية وتحويلات المؤسسات الدولية، كما يحتمل
(. وهذه التحويلات بغضّ النظر عن مصادرها وطريقة إنفاقها لا تعني بالضرورة زيادة في ارقام الناتج إلا اذا قابلها CASH ECONOMYاقتصاد الكاش )

https://www.annahar.com/arabic/authors/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A


بل على العكس استأنف العجز التجاري نموه. اضف الى ذلك، ان لبنان اليوم وفي ظل تقليص لحجم الفجوة في الميزان التجاري الخارجي، وهو امر لم يحصل 
ز التجاري اكبر بكثير تحلل مسؤولية الدولة بعد الازمة بات مشرّع الابواب على تهريب البضائع التي لا يمكن ضبطها بالتحويلات الرسمية، وتاليا قد يكون العج

 مما تظهره الارقام".
  

ت المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي فاعتبر أن الحديث عن الخسارة المالية في سياق اقتراح حلول فقط أو مقاربة للمشكلا أما الخبير في
املة، وبرأيه لا ح شفي لبنان، هو نظرة جزئية ولا يؤدي الى نتيجة ايجابية يحتاجها الوطن. إذ في الفقرة الواحدة يتحدث التقرير عن خسارة مالية وخطة اصلا

أن الفراغ  يمكن أن تكون خطة اصلاح شاملة، اذا لم تتطرق الى كل مكونات الاقتصاد اللبناني )القطاعين الخاص والعام(، علما أن البنك الدولي يدرك
راغ دستوري سواء حيال رئاسة الجمهورية السياسي الذي يعاني منه لبنان هو فراغ دستوري وليس فراغا سياسيا، وهو ليس مسبوقا كون لبنان مر بمحطات فيها ف

 والحكومة وكذلك فراغ في المجلس النيابي.
  

المودع  وتوقف فحيلي عند نقاط مهمة تتعلق بتوزيع الخسائر المالية، إذ رأى أنه يجب النظر الى الخسائر على صعيد وطني شامل وليس فقط على صعيد
ي أقفلت خسارة ومعها ايضا كل الذين خسروا وظائفهم، وهذه الخسارات هي نتيجة الازمة الاقتصادية التي والمصارف، فكل المؤسسات التجارية والمصرفية الت

فية فقط، فيما أتت نتيجة ممارسات الطبقة السياسية، معتبرا أن كل الاقتراحات من كل الجهات لمعالجة الاوضاع في لبنان هي اقتراحات تؤدي الى حلول ظر 
 لبنان هو الاصلاح.الممر الالزامي لانقاذ 

  
التعاطي بجدية في ما يخص المخاطر الاقتصادية التي تحدث عنها التقرير، اعتبر فحيلي أن اطلاق عجلة تبديد المخاطر الاقتصادية لا يتحقق الا من خلال 

د سيكون دون حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد مع صندوق النقد الدولي، على ألّا يقتصر الاهتمام على المبلغ الذي سيؤمنه الصندوق للبنان كونه بالتأكي
من خلال تحسين  اللبناني. من هنا فإن اهمية التفاوض تأتي في سياق ابراء ذمة الوطن وتمكينه من العودة الى الاسواق العالمية، واعادة الحياة المالية

انية مع المصارف المراسلة، ويفتح الباب امام اعادة الحياة الى القطاع التصنيف الائتماني للبنان بما ينعكس ايجابا على تحسين تعاطي المصارف اللبن
 المصرفي والمالي وهذا شرط اساسي لاستعادة التوازن المالي في لبنان.

  
قتصادي واستغرب كيف أن التقرير أشار الى تدخلات مصرف لبنان لتثبيت سعر الصرف فيما الحقيقة أنه "لم يكن هناك تدخلات بالمعنى الحقيقي الا

 للتدخلات، فالجميع يعرفون وبينهم البنك الدولي أنه تم تكليف مصرف لبنان إدارة الاقتصاد اللبناني، وتاليا هو أكثر من تدخل.
  

وعودة ثقة  رفيوفي قراءته لواقع الأزمة المصرفية، لا يعطي فحيلي الأولوية لاعادة الهيكلة بقدر ما يجب أن تكون الاولوية لاعادة إحياء القطاع المص
 المودعين به.

  
زويلا والصومال( أو ويخلص تقرير البنك الدولي الى أن "أداء الاقتصاد الكلي في لبنان أسوأ من أداء هذه المجموعة المحددة من الدول )زيمبابوي واليمن وفن

نه خلال الازمة في لبنان تأمنت المواد الغذائية والادوية يضاهيها في أحسن الأحوال"، وهذه المقارنة يعتبرها فحيلي "خطأ كبيرا ومبالغا فيها، بدليل أ
ان المقارنة  والمحروقات، وعندما كنا نشهد بعض الانقطاعات كانت بسبب الاحتكار والمضاربة وليس بسبب عدم توافرها. كما ان اقتصاد لبنان صغير لدرجة

ن  كان من خلال الاقتصاد الاسود. ففقدان الثقة بالدولة والمصارف اعطى مساحة لهذا ليست منطقية، فيما لبنان الاغتراب استطاع ان يساعد بالتعافي، وا 
نحو الدولرة الشاملة الاقتصاد بالنمو على اعتبار أن كل التحاويل وكل النشاطات الاقتصادية كانت تتم عبره وعبر السوق السوداء. أما التخويف بأننا ذاهبون 

طة السياسية للاسراع بالاصلاحات لحماية النقد الوطني الذي سيكون له مردود أكبر لو كانت لدينا سلطة سياسية فإن هذا الامر يجب أن يكون حافزا للسل
 مسؤولة".

 


